
يــر دولي غــير مســبوق حــول الاعتقــالات تقر
التعسفية في السعودية

, يناير  |  كتبه عربي

طالب المدعي العام البريطاني السابق وعضو مجلس اللوردات البريطاني اللورد ماكدونالدز، ومحامي
حقوق الإنسان الدولي رودني ديكسون، الأمم المتحدة بتعليق عضوية السعودية في مجلس حقوق
الإنسان، بسبب اعتقالها لأكثر من ستين شخصا من النشطاء في المجالين السياسي والحقوقي بشكل

تعسفي.

وقام المحاميان المخضرمان بإعداد تقرير بطلب من عائلات ضحايا الاعتقال السياسي في السعودية،
وتقــديمه للأمــم المتحــدة، بنــاء علــى شهــادات مــن ذوي المعتقلين، وبمساعــدة مــن المنظمــة العربيــة

لحقوق الإنسان في بريطانيا.

ويخلص التقرير إلى أن الاعتقالات التي نفذت مؤخرا في السعودية هي اعتقالات تعسفية، لأنها تمت
بدون تقديم تهم واضحة، وبدون معرفة الكثير عن أوضاع المعتقلين. وأعرب المحاميان الدوليان عن
قلقهما حيال الوضع الصحي للمعتقلين، مثل الشيخ سلمان العودة الذي نقل إلى المستشفى قبل

أيام من السجن، دون أن يعرف ذووه تفاصيل وضعه الصحي.

يــر اللــورد ماكدونالــد، المــدعي العــام البريطــاني الســابق وعضــو مجلــس اللــوردات والخــبير في أعــد التقر
قانون حقوق الإنسان، والمحامي رودني ديكسون، المختص في القانون الدولي وقانون حقوق الإنسان.
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يخلص التقرير إلى أن الاعتقالات التي نفذت مؤخرا في السعودية هي اعتقالات
تعسفية، لأنها تمت بدون تقديم تهم واضحة، وبدون معرفة الكثير عن

أوضاع المعتقلين

ــر بمقدمــة ورد فيهــا أن الســلطات في المملكــة العربيــة الســعودية قــامت في شهــر أيلــول/ ي يبــدأ التقر
سبتمبر من عام  بشن حملة من الاعتقالات شملت، بحسب مصادر موثوقة، ما يزيد على

ستين شخصا، كثيرون منهم نشطاء في المجال الحقوقي أو في المجال السياسي.

ويقــول المحاميــان إنهمــا أعــدا هــذه الدراســة بنــاء علــى طلبــات تقــدم بهــا إليهمــا أفــراد مــن عــائلات
المعتقلين بحثا عن تقدير موقف قانوني لأمرين، أما الأول فهو مدى مشروعية تلك الاعتقالات من
وجهـة نظـر القـانون الـدولي، وأمـا الثـاني فهـو مـا إذا كـان نمـط السـلوك الـذي تنتهجـه المملكـة العربيـة
السـعودية يشتمـل علـى أي انتهاكـات للقـانون الـدولي. بالإضافـة إلى ذلـك، طـالبت عـائلات المعتقلين

يانه مفيداً من توصيات في هذا المجال. هذين المحاميين باقتراح ما ير

ويضيــف المحاميــان أنهمــا قامــا في سبيــل إعــداد هــذا التقييــم بــإجراء مقــابلات مــع مختلــف الشهــود،
الذين اشترطوا عدم الإفصاح عن هوياتهم خشية تعرضهم لمخاطر أمنية. وأجرى المحاميان مقابلات
مع نشطاء في منظمة القسط التي تعنى بحقوق الإنسان في المملكة العربية السعودية، والتي جمعت
شهــادات وبيانــات مــن عــدة مصــادر لــديها داخــل المملكــة، بمــا في ذلــك مــن أشخــاص هــم الآن رهــن
الاعتقــال كمــا مــن أفــراد عــائلات المعتقلين. واســتعانا بمــواد ومعلومــات متاحــة في المجــال العــام حــول

ير متعددة حول الأوضاع داخل المملكة. الاعتقالات وكذلك بتقار

وجاء في المقدمة أن المحاميين استعانا بالمنظمة العربية لحقوق الإنسان في المملكة المتحدة، والتي تتخذ
من العاصمة البريطانية لندن مقرا لها.

يدعو المحاميان مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة إلى أخذ تقريرهما
بالاعتبار، نظرا لأن سجل المملكة العربية السعودية في مجال حقوق الإنسان

سوف يعرض على المجلس هذا العام

يــر يقــول المحاميــان إن الأدلــة الــتي اطلعــا عليهــا تثبــت أن الاعتقــالات الــتي وفي ملخــص تنفيــذي للتقر
يــد علــى ســتين شخصــا في المملكــة العربيــة الســعودية في شهــر أيلــول/ ســبتمبر مــن عــام طــالت مــا يز
 كـانت تعسـفية وشكلـت انتهاكـاً لقـانون حقـوق الإنسـان الـدولي، حيـث لم تـوجه للمعتقلين أي
تهــم، ولا تتــوفر معلومــات تــذكر حــول الأســباب الــتي دفعــت الســلطات إلى إلقــاء القبــض عليهــم

واحتجازهم.

وأعرب المحاميان عن شديد قلقهما لما يتعرض له المعتقلون من سوء معاملة، بما في ذلك سلمان



العودة، الذي نقل مؤخراً إلى المستشفى، وآخرون يعتبرون في حكم المختفين.

وينبه المحاميان إلى أن هذه الانتهاكات ليست معزولة أو غير مألوفة، بل أثبتت الدراسة التي أعداها
أنها جزء من نمط قائم منذ زمن وانتهاكات حقوقية ممنهجة في المملكة، وخاصة حين يتعلق الأمر

باعتقال وتعذيب الأفراد الذين يعبرون عن آراء تشتمل على انتقادات موجهة للدولة.

ويـدعو المحاميـان مجلـس حقـوق الإنسـان التـابع للأمـم المتحـدة إلى أخـذ تقريرهمـا بالاعتبـار، نظـرا لأن
سـجل المملكـة العربيـة السـعودية في مجـال حقـوق الإنسـان سـوف يعـرض علـى المجلـس هـذا العـام،
ويطلبــان مــن المجلــس مطالبــة الســلطات في المملكــة بــإطلاق سراح جميــع المعتقلين الذيــن يحتجــزون
منذ شهر سبتمبر  بدون أي تهم. كما أنهما يدعوان دول العالم إلى ممارسة نفوذها وعلاقاتها

بالمملكة واتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان تقيد حكومة المملكة بمعايير حقوق الإنسان العالمية.

ويذهب المحاميان إلى أبعد من ذلك حين يؤكدان أن الأدلة المتواترة والموثقة على حدوث انتهاكات
صارخــة لحقــوق الإنســان علــى أيــدي الســلطات في المملكــة العربيــة الســعودية تــوجب علــى الجمعيــة
العامــة للأمــم المتحــدة تعليــق عضويــة المملكــة العربيــة الســعودية في مجلــس حقــوق الإنســان التــابع

للمنظمة الدولية.

تقرير رقم  لعام  حول الاعتقال التعسفي لثلاثة من القصر احتجزوا
في سجن الحائر ثم ما لبثوا أن أدينوا من قبل محكمة جنائية خاصة بأعمال لم

يجرمها القانون إلا بعد عامين من إلقاء القبض عليهم

بعد ذلك تمضي الدراسة المقدمة من قبل الخبيرين القانونيين البريطانيين نحو وضع الإطار القانوني
الــذي انطلقــا منــه في تقييــم وضــع حقــوق الإنســان داخــل المملكــة، ويشتمــل علــى عــدد مــن العهــود
والمواثيق الدولية، ومنها الميثاق العربي لحقوق الإنسان الصادر عن جامعة الدول العربية، والتي تعتبر
المملكة العربية السعودية إحدى الدول المؤسسة لها، والتي صادقت على الميثاق في عام ، ثم
المعاهــدة الدوليــة ضــد التعذيــب، والــتي انضمــت إليهــا المملكــة العربيــة الســعودية بتــاريخ  أيلــول/
سبتمبر ، ثم القانون الدولي العرفي، والذي يوجب على المملكة العربية السعودية في ضوء ما
يـات الأساسـية ألزمـت نفسـها بـه مـن معاهـدات أن تحـترم مبـادئ حقـوق الإنسـان الـتي تضمـن الحر

وتحرم ممارسة التعذيب.

ثــم تنتقــل الدراســة إلى سرد مــا صــدر مســبقا عــن مؤســسات دوليــة تابعــة للأمــم المتحــدة ومنظمــات
حقوقية عالمية حول وقوع انتهاكات لحقوق الإنسان بشكل دوري في المملكة العربية السعودية.

ومن هذه المؤسسات مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة حول الاعتقال التعسفي التي صدر عنها
ير رقم ثمانية لعام  والذي يدين السلطات السعودية بالاعتقال التعسفي لأربعة مواطنين تقر
سعوديين، ثم التقرير رقم  لعام  بشأن الاعتقال التعسفي لاثني عشر مواطنا مصريا، ثم
التقرير رقم  لعام  حول الاعتقال التعسفي لكل من: محمد الجزيري، واليزن الجزيري، وهثم



اللهيـبي، حيـث اعتقـل بعضهـم لمـا يقـرب مـن تسـعة أعـوام بلا تـوجيه تهـم ولا محاكمـة في مكـة ثـم في
ذهبان. 

 يـر رقـم يـر رقـم  لعـام  حـول الاعتقـال التعسـفي لخالـد العمـير، وتقر وهنـاك أيضـا التقر
يــر  لعــام  حــول الاعتقــال التعســفي لكــل مــن محمد صالــح البجــادي وعبــد لعــام  وتقر
 حول الاعتقال التعسفي لزكريا محمد علي، وتقرير رقم  لعام  الكريم الخضر، وتقرير رقم
يــر رقــم  لعــام  حــول لعــام  حــول الاعتقــال التعســفي لطــاهر علــي عبــد جــامع، وتقر
يــر رقــم  لعــام  حــول الاعتقــال التعســفي لتســعة الاعتقــال التعســفي لماجــد النصــيف وتقر

مواطنين سعوديين انتقاما منهم لنشاطهم في مجال حقوق الإنسان.

ير يستدل المحاميان في تقريرهما بما صدر عن لجنة مناهضة التعذيب من تقار
تعرب فيها عن قلقها لما يردها من معلومات حول ممارسة التعذيب في المملكة

العربية السعودية

يـر رقـم  لعـام  حـول الاعتقـال التعسـفي لثلاثـة مـن القصر احتجـزوا في سـجن ثـم هنـاك تقر
الحائر ثم ما لبثوا أن أدينوا من قبل محكمة جنائية خاصة بأعمال لم يجرمها القانون إلا بعد عامين
من إلقاء القبض عليهم. ثم جاء تقرير رقم  لعام  بشأن الاعتقال التعسفي لشخص كنيته
“أبو عبد الله”، تلاه تقرير رقم  لعام  حول الاعتقال التعسفي الذي وقع بحق جابه بن
صالح حمدان آل سليمان العامري، والذي كان قد ألقي القبض عليه في شهر نيسان/ إبريل من عام
 لنــشره مقطــع فيــديو علــى “يوتيــوب” انتقــد فيهــا الحكومــة وطــالب بــإطلاق سراح شقيقــه

المعتقل.

ير كانت المجموعة الأممية الخاصة بالاعتقال التعسفي تعرب عن قلقها الشديد لأن في كل هذه التقار
هذه الحالات تن عن نمط ممنهج من الانتهاكات الصارخة لمبادئ حقوق الإنسان.

ويذكر المحاميان بهذا الشأن أن المشترك بين معظم هذه الحالات أن الاعتقال التعسفي يمارس بحق
من يعبر عن رأي مخالف لتوجهات السلطات أو منتقد لسياسات الحكومة.

ير تعرب فيها عن ويستدل المحاميان في تقريرهما أيضاً بما صدر عن لجنة مناهضة التعذيب من تقار
قلقها لما يردها من معلومات حول ممارسة التعذيب في المملكة العربية السعودية، ومن ذلك على
ــار/ مــايو  مــن وقــوع حــوادث ــاريخ  أي ــر صــادر عــن اللجنــة بت ي سبيــل المثــال مــا ورد في تقر

“عديدة” من التعذيب وسوء المعاملة داخل مراكز الاحتجاز.

يــات يــر المقــرر الخــاص للأمــم المتحــدة حــول حمايــة حقــوق الإنســان والحر ويــأتي في هــذا الســياق تقر
الأساسية أثناء مكافحة الإرهاب، والذي أعرف فيه عن قلقه العميق لتجاوزات كبيرة تمارس أثناء
ير متــواترة حــول تطــبيق قــوانين مكافحــة الإرهــاب في المملكــة العربيــة الســعودية، وخاصــة إزاء تقــار

استخدام السلطات للتعذيب لاستنطاق المعتقلين المشتبه بتورطهم في الإرهاب.



ثم تشير الدراسة إلى لجنة الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي كانت قد أعربت عن شديد قلقها إزاء
سوء المعاملة التي يتعرض لها الأطفال، وبشكل خاص “وسائل الاستجواب التي تتضمن ممارسة
التعذيب” التي تسمح بها السلطات في التعامل مع المراهقين والقصر لإجبارهم على التوقيع على

إفادات تدينهم.

يخصص المحاميان الجزء الأخير من دراستهما لتفاصيل تتعلق باعتقالات شهر
أيلول/ سبتمبر من عام ، وذلك اعتمادا على ما ورد في وكالات الأنباء

ير وما جمعته منظمات حقوق الإنسان من معلومات المعتبرة من تقار

يـر قائمـة بالجهـات الحقوقيـة العالميـة وبعـد هـذه القائمـة مـن المؤسـسات الأمميـة، يسرد واضعـا التقر
يـر السـنوي الصـادر عـن ير تـدين المملكـة بانتهـاك حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك التقر الـتي أصـدرت تقـار
يـه وانعـدام وزارة الخارجيـة الأمريكيـة في عـام  والـذي أشـار إلى عـدم وجـود قضـاء مسـتقل ونز
يـر عـن عـدد مـن المنظمـات الحقوقيـة المحاكمـات الشفافـة وممارسـة الاعتقـال التعسـفي، وينقـل التقر
كيــدها علــى أن المتهمين في العــادة يــدانون مــن قبــل محــاكم جنائيــة خاصــة تعتمــد علــى اعترافــات تأ

للمتهمين تم استخلاصها منهم تحت التعذيب.

ومن المنظمات التي يشار إليها بهذا الصدد “هيومان رايتس واتش” التي جاء في تقريرها السنوي
كيــد علــى أن الســلطات الســعودية مســتمرة في ممارســة الاعتقــالات التعســفية ثــم لعــام  التأ
المحاكمات غير النزيهة بحق المعارضين السلميين. وصدر كذلك عن منظمة العفو الدولية ما يدين

. / ير السنوي للعام السلطات السعودية، وذلك في التقر

ويخصص المحاميان الجزء الأخير من دراستهما لتفاصيل تتعلق باعتقالات شهر أيلول/ سبتمبر من
ير ومــا جمعتــه منظمــات عــام ، وذلــك اعتمــادا علــى مــا ورد في وكــالات الأنبــاء المعتــبرة مــن تقــار
حقـوق الإنسـان مـن معلومـات ومـا تمكـن المحاميـان مـن الحصـول عليـه مـن شهـادات. وفي مـا يـأتي

ملخص لأهم ما ورد في نهاية التقرير من خلاصات وتوصيات:

- يتـــبين مـــن المعلومـــات الـــتي جمعـــت بشـــتى الوسائـــل المتاحـــة أن عـــدد الذيـــن اعتقلـــوا في شهـــر
أيلول/سـبتمبر  يفـوق بكثـير العـدد الـذي أعلنـت عنـه السـلطات السـعودية، مـع الإشـارة إلى أن
السلطات تمارس درجة عالية من التكتم حول ما جرى بهذا الشأن، ليس فقط بخصوص هوية
وأعــداد مــن ألقــي القبــض عليهــم وحولــوا إلى المعتقــل بــل وأيضــاً بخصــوص الأوضــاع الــتي يتــم فيهــا

احتجازهم.

- ليــس ثمــة شــك في أن هــذه الاعتقــالات تعســفية وغــير قانونيــة وتنتهــك كافــة الأعــراف والمواثيــق
المعاهدات الخاصة بحقوق الإنسان.

- تواترت الروايات بشأن ممارسة التعذيب بحق المعتقلين الذي يحال بينهم وبين الحصول على
الرعاية الطبية اللازمة.



- تتحمل السلطات السعودية المسؤولية عن هذه الانتهاكات، حيث إنها تمارس من قبل أجهزة
تابعــة للدولــة ومــن قبــل أشخــاص يعملــون لــديها، وذلــك كجــزء مــن ســياسة تســتهدف قمــع كافــة

المنتقدين والمعارضين ومنع التعبير عن الرأي.

- ثبت يقينا أن اعتقالات سبتمبر  ليست معزولة وليست جديدة، بل هي جزء من نسق
ير المجموعة العاملة التابعة للأمم المتحدة. مستمر منذ زمن كما يتبين من تقار

توصية مرة أخرى بأن تنضم المملكة العربية السعودية إلى المعاهدة الدولية
حول الحقوق المدنية والسياسية

- علـى الرغـم ممـا صـدر في الثـاني مـن ينـاير  عـن المقـرر الأممـي الخـاص بشـأن أوضـاع حقـوق
الإنسان والذي أدان الانتهاكات في المملكة العربية السعودية وخاصة في مجال مكافحة الإرهاب، إلا
أن مثــل هــذه التصريحــات والبيانــات لا تكفــي وحــدها كــرد علــى نســق الاعتقــالات التعســفية الــتي

تمارسها السلطات في المملكة.

- من المقرر أن يستكمل مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة تقريره حول المملكة العربية
السعودية في تشرين الثاني/ نوفمبر من عام ، وتنوي عائلات الضحايا والمنظمات غير الحكومية
التقدم من المجلس بهذه الدراسة القانونية، وبناء عليه فإننا نهيب بمجلس حقوق الإنسان أخذ هذا
التقرير بعين الاعتبار لأنه يقدم أدلة دامغة على الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان كما وردت من

مصادر متعددة بما في ذلك إفادات الشهود.

- وإزاء ذلك جميعا، فإننا ندعو مجلس حقوق الإنسان إلى ما يأتي:

أ- إدانـة انتهاكـات حقـوق الإنسـان الأساسـية الـتي تقـع في المملكـة، بمـا في ذلـك مـا تـم تـوثيقه في هـذه
الدراسة.

ب- المطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين تعسفياً مباشرة وفي الحال، وبشكل خاص معتقلي شهر
. أيلول/ سبتمبر

ج- التوصية مرة أخرى بأن تنضم المملكة العربية السعودية إلى المعاهدة الدولية حول الحقوق المدنية
والسياسية.

د- إحالـة الأمـر إلى الجمعيـة العامـة للأمـم المتحـدة لاتخـاذ إجـراء ضـد المملكـة العربيـة السـعودية جـراء
استمرار الانتهاكات، وتحميل السلطات في المملكة المسؤولية عن ذلك، ومطالبتها بتعويض ضحايا

هذه الممارسات.

- ينبغي بشكل خاص لفت نظر الجمعية العامة للأمم المتحدة إلى هذا التقرير حتى تنظر فيما إذا
كان يتوجب عليها تعليق عضوية المملكة العربية السعودية في مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم



./ من قرار الجمعية العامة رقم  المتحدة نزولاً عند الفقرة

- نحث جميع الدول على الأخذ بعين الاعتبار، بل وفتح التحقيق في ممارسة المسؤولين في المملكة
العربيــة الســعودية للتعذيــب، حــتى يتســنى لهــا ممارســة صلاحياتهــا الدوليــة لملاحقــة مرتكــبي هــذه
الجرائم. ينبغي إجراء تحقيق حسب الأصول في هذه المزاعم تقوم به الأجهزة الأمنية المحلية، وحيثما
يثبــت الــدليل علــى وقــوع مثــل هــذه الممارســات ينبغــي اتخــاذ الإجــراءات القضائيــة لملاحقــة المجــرمين
وحظر دخولهم البلدان الأخرى. كما أنه ينبغي على الدول المختلفة ممارسة الضغوط على المملكة

العربية السعودية لضمان التزامها بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان.

المصدر: عربي
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